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   في حماية النساءالدولية دور المحكمة الجنائية 
  (*)من العنف الجنسي

  رضوان الحاف. د
   المساعد العامأستاذ القانون الدولي

   جامعة حلب-كلية الحقوق 

  السيد جاسم زور
   العام القانون الدوليمدرس

   جامعة حلب-كلية الحقوق 

  :المقدمة 
ة الجن ھ جاء في دیباجة النظام الأساسي للمحكم ة أن ة الدولی وإذ تضع " ائی

الي  رن الح وا خلال الق د وقع ساء والرجال ق ال والن ین الأطف ا أن ملای ي اعتبارھ ف
وة سانیة بق ي ذكر "ضحایا لفظائع لا یمكن تصورھا ھزت ضمیر الإن ، لاشك أن ف

ة  ست محكم ة لی ى أن المحكم حة وصریحة إل ساء إشارة واض ال والن ارة الأطف عب
 ً.حكمة قانون إنساني أیضاتعنى بالعقاب بل ھي م

سیین  ین الجن ھ ب ي أحكام رق ف م یف ھ ل ومما یلاحظ على النظام الأساسي أن
ي  الجرائم الت ة ب ة خاص رد عنای ث أف واد حی ض الم ي بع شمولیة إلا ف سم بال ل ات ب
ن  ساء م ستفید الن التین ت لا الح ي ك ك فف م ذل ھ رغ ساء، إلا أن ق الن ب بح ترتك

ي ترتكب الضمانات المقررة في أحكام ال نظام الأساسي بحیث تخضع الجرائم الت
ي  ة ولاشك إن ف ة بصفتھا جرائم دولی ة الدولی ة الجنائی بحقھن لاختصاص المحكم
ة  رض أن المحكم ة إذ یفت رائم الدولی د الج ساء ض ة الن ة لحمای مانة قانونی ك ض ذل
ة أخرى  ن جھ اءة، وم اد والكف ة والحی ن النزاھ در م ى ق ة تكون عل ة الدولی الجنائی

ى ق ة إل ة الفردی سؤولیة الجنائی ة الم ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس رر النظ
ادم الجرائم  دم تق دأ ع جانب مسؤولیة الدول ومن جھة ثالثة أقر النظام الأساسي مب

  .الدولیة الذي یعد حجر الزاویة في بناء العدالة الجنائیة الدولیة
  

  :و أھدافھ أھمیة البحث
ة رائم الدولی راھن، أصبحت الج صر ال ي الع ع ف ى نطاق واس ب عل  تترك

إن  ذلك ف ة عن الأمس، ل وم مختلف ا الی الیبھا وغایتھ إن أس ة ف ت قدیم وھي وإن كان

                          

   .٢٤/١٢/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *١٨/١١/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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سط  ساء الق دفع الن ف أن ت ن المؤس ھ لم دفع، وإن ب أن ت رائم یج ذه الج اتورة لھ ف
ق  ب بح ن أن ترتك ي یمك ة الت رائم الدولی اتورة، فبالإضافة للج ذه الف ن ھ ر م الأكب

ساء أصبحت الج سي بحق الن میع دون تمییز بین ذكر وأنثى فإن جرائم العنف الجن
ي  دان، وف ل الأب وس قب ا النف شعر لھ ة تق یناریوھات بربری ق س ى وف ب عل ترتك
ة  الحقیقة أھتم القانون الدولي بھذه الظاھرة وكان لاتفاقیة جنیف دور فعال في حمای

ام ا د جاء النظ ة، ولق ساء ضد الجرائم الدولی ة الن ة الدولی ة الجنائی لأساسي للمحكم
یما  ساء ولاس ق الن ة بح رائم الدولی سبة الج صاعد ن دولي إزاء ت ق ال ن القل ر ع لیعب
ذه  جرائم العنف الجنسي ولذلك قرر العدید من الضمانات القانونیة لحمایتھن ضد ھ
ع  ضمانات م ذه ال م ھ ان أھ ذا البحث بی ن خلال ھ ذا سنحاول م ى ھ الجرائم، وعل

  .ان أوجھ القصور في ھذا النظاممحاولة بی
  :خطة البحث

ث الأول  ة : المبح الجرائم الدولی النظر ب ة ب ة الدولی ة الجنائی صاص المحكم  اخت
  .ضد النساء

  اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول 
  اختصاص المحكمة بالنظر بجرائم العنف الجنسي ضد النساء : المطلب الثاني 

  .عدم تقادم الجرائم الدولیة المرتكبة بحق النساء: الثاني المبحث 
  اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة: المطلب الأول 
  عدم تقادم جرائم العنف الجنسي ضد النساء: المطلب الثاني 
  المسؤولیة الدولیة عن جرائم العنف الجنسي :المبحث الثالث 
  مسؤولیة الدول: المطلب الأول 

  مسؤولیة القادة عما یرتكبھ الجنود من جرائم العنف الجنسي  :مطلب الثاني ال
  المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن جرائم العنف الجنسي:المطلب الثالث 

   
    

  المبحث الأول
  :اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر بالجرائم الدولية ضد النساء

النظر قبل الولوج في الحدیث عن  اختصاص المحك ة  ب ة الدولی ة الجنائی م
ن  د م سلحة لاب ات ال ان النزاع ساء اب ق الن ب بح ي ترتك سیة الت رائم الجن ي االج ف
د  رائم ض ي ج النظر ف ة ب ة الدولی ة الجنائی صاص المحكم ضب لاخت رض مقت ع

ق ، الانسانیة وجرائم الحرب التي ترتكب ابان النزاعات السلحة  ى وف وسیكون عل
 :المطالب الاتیة 
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   الأول المطلب
  :اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ي  دخل ف ي ت سألة الجرائم الت عالجت المادة الخامسة من النظام الأساسي م
رائم  د الج ى أش صاصھا عل صر اخت ة إذ یقت ة الدولی ة الجنائی صاص المحكم اخت
ى سبیل الحصر  دولي بأسره حیث عددت وعل ع ال ام المجتم خطورة موضع اھتم

ة والجرائم ضد الجرائم التي تدخل ف ادة الجماعی ة الإب ي اختصاصھا، وھي جریم
دوان  ة الع ن )١(الإنسانیة وجرائم الحرب وجریم رة تخرج م ة الأخی ن الجریم  ولك

  .)٢(ًاختصاص المحكمة مؤقتا ریثما یتم وضع تعریف محدد لھا 
د )٣(إن ما سبق ذكره یطلق علیھ الاختصاص الموضوعي للمحكمة   ویوج

سمى الاختصاص الشخصي أي الأشخاص إلى جانبھ نوع آخر  من الاختصاص ی
وع  اك ن م ھن ن ث ة وم ة الدولی ة الجنائی یھم النظام الأساسي للمحكم ق عل ذین یطب ال
ة  ة الجنائی ثالث ھو الاختصاص الزمني الذي یحكم سریان النظام الأساسي للمحكم

ان  ث الزم ن حی ة م صاص ،الدولی ة اخت ي دراس ع ف د التوس ة لا نری ي الحقیق وف
صاص  و اخت ا ھ ا یھمن ا،وأن م بعت بحث د أش ي ق یع الت ن المواض ھ م ة لأن ًالمحكم

  .المحكمة بنظر جرائم العنف الجنسي ضد النساء
  المطلب الثاني

  : اختصاص المحكمة بنظر جرائم العنف الجنسي ضد النساء
ي النظر بجرائم  ة ف للإحاطة بموضوع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولی

سي ضد ا ف الجن ذه الجرائم العن ة ھ ن طبیع دیث ع در الإشارة أولا بالح ساء تج لن
ي ترتكب بحق ، وموقف المحكمة منھا  سي الت ومن ثم التطرق لجرائم العنف الجن

  النساء وأنواعھا وأركانھا  
  طبیعة جریمة العنف الجنسي ضد النساء :اولا 

                          
ا ونظامهــا الأساســي، محمــود شــريف بــسيوني )  ١( الطبعــة الثالثــة، دار النهــضة العربيــة، . المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نــشأ

 ٢٠٠٢، ١٦٠ -153القاهرة، ص
نــدوة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في كليــة الحقــوق جامعــة . ؤولية الشخــصية عــن جريمــة العــدوانإبــراهيم الــدراجي، المــس)  ٢(

  .٢٠٠٣، 205-181دمشق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص 
  .المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي) ٣(
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ا خا ساء اھتمام ة الن ة الدولی ي ً أولى النظام الأساسي للمحكمة الجنائی ًصا ف
ساء  ین الن ز ب ب دون تمیی ي ترتك ة الت رائم الدولی افة للج ض مواده،فبالإض بع
سي  ف الجن سمى بجرائم العن ا ت ساء وھي م والرجال فھناك جرائم ترتكب بحق الن
ا  سانیة إذا م د الإن رائم ض ة ج ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس دھا النظ إذ ع

ھ عدھا جرائم حرب توافرت مفترضات ھذه الجریمة بحسب المادة  السابعة كما أن
  .إذا توافرت مفترضات جرائم الحرب الواردة في المادة الثامنة

  جرائم العنف الجنسي ضد النساء : ثانیا 
  :)١( وأھم الأفعال التي تدخل في نطاق العنف الجنسي

  :  الاغتصابـ1
ى ة إل شیر بدای د أن ن  ًیعد الاغتصاب انتھاكا لكرامة وشرف الضحیة، ولاب
ون  ا تك ا م ن غالب رأة ولك ًأن جریمة الاغتصاب یمكن أن ترتكب بحق الرجل والم
د الجرائم خطورة  ن أش رة م ة الأخی ي الآون المرأة ضحیتھا، وأصبح الاغتصاب ف
ا  ذا م ي وھ ر العرق ا التطھی دف منھ ة یكون الھ ر سیاسة منظم تم عب حیث أصبح ی

  .)٢(شھدناه في النزاع المسلح في یوغسلافیا السابقة
صفتھ  صاب ب ریم الاغت ى تج راحة عل ي ص ام الأساس ص النظ ذلك ن ول

رة  سابعة الفق ادة ال ي الم ي /  ز-1/جریمة ضد الإنسانیة ف ة حرب ف وبصفتھ جریم
رة  ة الفق اق / 22- ب-2/المادة الثامن ة التحضیریة لمیث ال اللجن ى أعم الرجوع إل وب

  :روما نرى أنھا حددت أركان الجریمة على الشكل التالي
  :ویتمثل في الصورتین التالیتین: ركن المادي لجریمة الاغتصابال 
الیتین أ التین الت سي بإحدى الح لاج عضو جن ي أي : (ـ إی سي ف لاج عضو جن ـ إی

لاج  ـ إی سیا أم لا ضوا جن زء ع ذا الج ان ھ واء أك ضحیة س سد ال ن ج زء م ًج ً
  ).عضو جنسي للضحیة في جسد الفاعل

  .تناسلي أو في شرج الضحیةب ـ إیلاج أي عضو آخر في الجھاز ال
ة :  انتفاء الرضا-1-2 ي جریم شرعیة ف دم ال حیث یعد عدم رضا الضحیة مفتاح ع

  .)٣(الاغتصاب
                          

(1) PASSO A., 2004- Recognizing Gender Bassed Violence in Armed 
Conflict .Florida Atlantic University press,p51-66 ،2004 . 

-٢٥٧، المــسؤولية والعقــاب علــى جــرائم الحــرب،دار الجامعــة الجديدة،الاســكندريةوالــشيخة حــسام عبــد الخــالق)  ٢(
٢٠٠٤، ٢٩٧.  

(3) JARVISm- Redress for Female Victims of Sexual Violence during 
Armed Conflict. Toronto University press, p68-101 ,1997.. 
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د : الركن المعنوي ة لق ي الحقیق ة، وف دى مرتكب الجریم م والإرادة ل وافر العل أي ت
سابقة عدم ضرورة اتجاه إرادة الجاني  أظھرت الجرائم المرتكبة في یوغسلافیا ال

ت في ة كان ً ھذا الاعتداء إلى إشباع رغبة جنسیة ذلك أن كثیرا من الجرائم المرتكب
د  ت تع سي والإساءة للضحیة وكان ذیب الجسدي والنف ة التع ي إطار جریم دخل ف ت

  .)١(وسیلة لتحقیق غایة أخرى تمثلت في إرھاب السكان والتطھیر العرقي للمنطقة
  
  
  
  
  
  :الاستعباد الجنسي ـ 2

ذه المرة  د تعد ھ ة فلق ة دولی ي وثیق ة ف ذه الجریم ا ھ ذكر فیھ ي ت ى الت الأول
رة  ي الفق سي ف ة الاستعباد الجن ى جریم نص عل سابعة ) ز1/ (ورد ال ادة ال ن الم م

رة  ا الفق صت علیھ ا ن سانیة كم د الإن ة ض صفتھا جریم ادة ) /22/ب2/ (ب ن الم م
  .)٢(الثامنة بصفتھا جریمة حرب

   :الإكراه على البغاء ـ 3
شخص حیث یصبح تعد ھذه ا ة ال ن كرام لجریمة من الجرائم التي تحط م

ر الاستغراب  ا یثی محل للاغتصاب مقابل فائدة تعود على من یوظفھ في ذلك، ومم
ن النظام الأساسي  سابقة، ولك أن ھذه الجریمة لم ترد في مواثیق المحاكم الدولیة ال

اء للمحكمة الجنائیة الدولیة تدارك ھذا النقص ونص على جریمة الإ ى البغ كراه عل
اءت  ل ج رة، وبالفع ة الخطی ذه الجریم ل ھ د لمث رر والمتزای اب المتك ة الارتك نتیج

رة  ي الفق ة ف ذه الجریم ي ) ز) (1(ھ سانیة وف ة ضد الإن سابعة كجریم ادة ال ن الم م
  .)٣(من المادة الثامنة كجریمة حرب) 22/ب (2الفقرة 

   :جریمة الحمل ألقسريـ 4

                          

رسـالة .، الجـرائم ضـد الإنـسانية في ضـوء أحكـام النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  بكـة سوسـن تمـر خـان) ٢(
 , 389.2004-359دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص

(2) CARPENTER R…- Inoccent Women and Children. Oregon 
university press,   p102 ,2003 . 

 .383 -381 سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق، ص) ٢(
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رأة ) و) (2( الفقرة عرفت المادة السابعة في راه الم ھ إك سري بأن الحمل ألق
ي  ًعلى الحمل قسرا وعلى الولادة غیر المشروعة بقصد التأثیر على التكوین العرق

  .)١(لأیة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي
ن جرائم الحرب، ا م ة واعتبرتھ  كما نصت المادة الثامنة على ھذه الجریم
یلة  سلحة كوس ات النزاعات الم ي أوق سري استخدم ف وعلى أیة حال فإن الحمل ألق
ن رجال  سرا م ى الحمل ق ساء عل ار الن ن خلال إجب ًوأداة للتطھیر العرقي وذلك م
سي  م النف اع أقصى درجات الأل لإذلال وإیق یلة ل ك كوس ینتمون إلى عرق آخر وذل

  .طھیر العرقي نفسھاعلى الطائفة المستضعفة بالإضافة إلى عملیة الت
   :التعقیم ألقسريـ 5

ًتعد ھذه الجریمة أیضا جریمة ضد الإنسانیة وجریمة حرب بحسب النظام 
ام  ا ق سري إذا م یم الق ة التعق ع جریم ث تق ة، حی ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم الأساس
اك  الجاني باستئصال الأعضاء البیولوجیة المسؤولة عن التناسل دون أن یكون ھن

ك ضرورة ط تم ذل ى أن ی ره عل ن مرض سریري أو غی ة ع ة أو ضرورة ناتج بی
رض  ن التع اتج ع اء ن ذا الرض ون ھ ة ك ي حال ھ، أو ف ي علی اء المجن دون رض ب

 ولابد من الإشارة إلى أن ھذه الجریمة قد ترتكب بحق الرجل )٢(للخداع والاحتیال
ي ي ف ر العرق ي نطاق سیاسة التطھی ت ف د ارتكب  البوسنة والمرأة على السواء، وق

  .)٣(والھرسك 
  : ـ جرائم العنف الجنسي الأخرى6

ا إذا  دیر فیم ة سلطة تق ة الدولی ة الجنائی حیث ترك النظام الأساسي للمحكم
ي اختصاص  دخل ف ي ت سیة الت ي نطاق الجرائم الجن دخل ف كان أي فعل مرتكب ی
ة  رف وكرام ى ش ل عل ذا الفع أثیر ھ دى ت و م ار ھ دو أن المعی ة أم لا ویب المحكم

   .)٤(الضحیة ولاشك في أن ذلك یشكل حمایة أوسع لضحایا العنف الجنسي

                          
دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ص . ، العنـف الجنـسي ضـد المـرأة في أوقـات النزاعـات المـسلحةمحمـود محمـود حجـازي) ٣(

180- ٢٠٠٣، ١٨١.  
الطبعـة الثانيـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . سديةسند حسن سعد، الحمايـة الدوليـة لحـق الإنـسان في الـسلامة الجـ) ١(

  .٢٠٠٤ ،463 -457ص
الطبعـة الأولى، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . صلاح عبد البديع شلبي ،  التدخل الدولي ومأسـاة البوسـنة والهرسـك) ٢(

 .١٩٩٥، وما بعد 46ص
(4) TRYBOS m., 2003-Sister in Armes. Europen Law Jurnal,vol.9, 

pp631-658. 
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  المبحث الثاني 
  :عدم تقادم جرائم العنف الجنسي ضد النساء

ة بحق  سي المرتكب ف الجن ادم جرائم العن دم تق   قبل التطرق لموضوع ع
ساء  ة ،الن ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الاساس متھا النظ ي ض ن ، والت رى م ن

ضرور رائم ال رب و الج رائم الح ادم ج دم تق ة بع ة الخاص ى الاتفاقی رض ال ي التع
ن اخطر الجرائم  دھا م المرتكبة بحق الانسانیة لتسلیط الضوء علي ھذه الجرائم لع

دولي  انون ال ا الق ي عالجھ د ،الت ح لقواع اك واض ا انتھ ى مخالفتھ ب عل ي یترت والت
  .یة القانون الدولي مما یستدعي اثارة المسؤولیة الدول

ا جرائم حرب  د بطبیعتھ ساء تع د الن سي ض ف الجن ة العن ا ان ممارس  كم
میم  ن ص ة م ة الدولی ة الجنائی ددتھا المحكم ي ح سانیة والت د الان رائم ض وج

  :وعلیھ سیتم تناول ھذه المسائل كما یاتي . اختصاصھا 
    المطلب الاولً 

  :اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
م  ى عدم خضوع جرائم الحرب والجرائم ت نص عل ة ت ة دولی داد اتفاقی إع

ذه  ت ھ د عرض ة وق وانین الداخلی ي الق ھ ف صوص علی ادم المن سانیة للتق د الإن ض
م  ة للأم ة العام رار الجمعی ا بموجب ق ضمام إلیھ صدیق والان ع والت ة للتوقی الاتفاقی

م  دة رق اریخ ) 23د ـ  (2391المتح وفمبر سنة 26المؤرخ بت ، تتكون )١( 1968 ن
ى أن جرائم  دت الدیباجة عل ث أك ادة، حی ھذه الاتفاقیة من دیباجة وإحدى عشرة م
ن  دولي، وم انون ال ي الق ن أخطر الجرائم ف سانیة ھي م الحرب والجرائم ضد الإن

  :خلال نصوص الاتفاقیة نستطیع أن ندرسھا على وفق مایأتي
  : ًأولاـ السریان الزماني للاتفاقیة

ى جرائم الحرب والجرائم قررت المادة ادم عل سري أي تق  الأولى أنھ لا ی
ي الحرب  سلم أم ف ي ال ضد الإنسانیة بصرف النظر عن وقت ارتكابھا أي سواء ف
ریان  دم س ة لأن ع رائم الدولی ضحایا الج ة ل مانة حقیقی شكل ض ك ی ك أن ذل ولاش

ى ة والعمل عل ن جھ ة م ر للنصوص القانونی ة أكث ق التقادم علیھا یحقق فاعلی  تحقی
  .)٢(وقایة أكیدة تحول دون ارتكابھا من جھة أخرى

                          
 .355ص ، ١٩٩٦دار النهضة العربية، القاهرة، . ا عبد الواحد الفار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها) ١(
 ١٩٨٦، 71ن، القاهرة، ص.د.القانون الدولي الجنائي، عبد الرحيم صدقي) ٢(
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  :ًثانیاـ السریان الموضوعي للاتفاقیة
ادم  ا أي تق سري علیھ ي لا ی ى الجرائم الت ا الأول ي مادتھ حددت الاتفاقیة ف

  :وھي
  

ورمبرغ العسكریة 1 ة ن ـ جرائم الحرب الوارد تعریفھا في النظام الأساسي لمحكم
ي  صادر ف ة ال ام  آ8الدولی ة 1945ب ع راري الجمعی ي ق دھا ف وارد تأكی ، وال

دة  م المتح ة للأم اریخ ) 1د ـ (3 العام ام 13ت ) 1د ـ  (95 و1946 شباط ع
اریخ ام 11ت انون الأول ع یما 1946 ك رة "  ولاس ي "الجرائم الخطی ددة ف المع

  . لحمایة ضحایا الحرب1949 آب عام 12اتفاقیة جنیف المعقودة في 
رائم المرتكب2 سلم ـ الج ن ال ي زم رب أو ف ن الح ي زم واء ف سانیة س د الإن ة ض

ة،  سكریة الدولی ورمبرغ الع ة ن ي لمحكم ام الأساس ي النظ ا ف وارد تعریفھ وال
ة  سانیة والناجم ة للإن ال المنافی تلال، والأفع سلح أو الاح داء الم والطرد بالاعت
ي  ا ف وارد تعریفھ ة ال ادة الجماعی ة الإب صري وجریم صل العن ة الف ن سیاس ع

ام ا ة ع ى 1948تفاقی ا حت ة علیھ ة والمعاقب ادة الجماعی ة الإب ع جریم شأن من  ب
ت  ذي ارتكب د ال داخلي للبل انون ال ًولو كانت الأفعال المذكورة تشكل إخلالا بالق

  .)١(فیھ
ق  ى وف وم جرائم الحرب عل ة أخذت بمفھ إن الاتفاقی دم ف ومن خلال ما تق

ورمبرغ اق ن ي میث ائم ف اھو ق ھ یلاح)٢(م اق ، إلا أن ن نط عت م ا وس ا أنھ ظ علیھ
ا  ي قننتھ ورمبرغ الت الجرائم ضد الإنسانیة على النحو المذكور في مبادئ محكمة ن

  .)٣(لجنة القانون الدولي إذ أضافت إلیھا جریمتي الفصل العنصري وإبادة الجنس
  :ًثالثاـ السریان الشخصي للاتفاقیة

ث نصت ع سریان الشخصي حی ة نطاق ال ادة الثانی ي حددت الم ھ ف ى أن ل
سري  ة ت ام الاتفاقی إن أحك حالة ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة الأولى ف

  :على
  

                          
  . يةالمادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان) ١(
، 298رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، ص. شباط جمعة، حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب) ٢(

٢٠٠٣.  
نــدوة تحــدي الحـصانة في جامعــة دمــشق ،منــشورات .احمـد  أبــو الوفــا ، الملامـح الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليـة) ٣(

  ٢٠٠١، 72اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص 
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  .ـ ممثلي سلطة الدولة1
ي 2 ساھمة ف ركاء بالم لیین أو ش اعلین أص فھم ف ون بوص ذین یقوم راد ال ـ الأف

ى  ر تحریضا مباشرا عل ًارتكاب أیة جریمة من تلك الجرائم أو بتحریض الغی ً
  .ا أو الذین یتآمرون لارتكابھا بصرف النظر عن درجة التنفیذارتكابھ

  .)١(ـ ممثلو سلطة الدولة الذین یتسامحون في ارتكاب تلك الجرائم 3
  

  المطلب الثاني 
  م جرائم العنف الجنسي ضد النساءعدم تقاد

ى  ام عل ھ ق ا سنجد أن ة فإنن بالعودة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی
ي اختصاصھا عدة مبادئ  ة ف ة الداخل ادم الجرائم الدولی كان من أھمھا مبدأ عدم تق

ادة  صت الم ث ن ھ 29حی ى أن صاص "  عل ي اخت دخل ف ي ت رائم الت سقط الج لا ت
ھ  ت أحكام ا كان ادم أی ادة " ًالمحكمة بالتق ذه الم ن ھ رة م ارة الأخی تنادا للعب ا (ًواس ًأی

د ز) كانت أحكامھ ن لن تستطیع الدول الأطراف وضع قی شخص م اني لتحمي ال م
اب ادة . )٢(العق ف 29ًإذا فالم رائم العن ادم ج دم تق ى ع مني عل شكل ض نص ب  ت

رائم  ا أن ج ة، علم صاص المحكم ي اخت دخل ف رائم ت ذه الج ا أن ھ سي طالم ًالجن
  ً.العنف الجنسي إما أن تكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة كما ذكرنا سابقا

ذا ا ي ھ م ولعل التطور الأحدث ف ن رق س الأم رار مجل اریخ 1820لمجال ھو ق  ت
دنیین وبصفة خاصة ضد 19/6/2008 سي ضد الم ف الجن  والذي عد جرائم العن

د  رائم ض رب وج سلحة،جرائم ح ات الم لال النزاع تم خ ي ت ساء والت الن
ادم  ذه الجرائم للتق ة ھ دم قابلی رف بع ھ یعت ذلك فإن رار ك سانیة،وطالما عدھا الق الإن

ة ع ا لاتفاقی ام ًطبق سانیة لع د الإن رائم ض رب والج رائم الح ادم ج ن 1968دم تق  م
ادة  ضا بمنطوق الم ة 29ًجھة،وعدم قابلیتھا للتقادم أی ن النظام الأساسي للمحكم  م

  .)٣(الجنائیة الدولیة
ن  سباق م ان ال ھ ك ة أن ومما یسجل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی

ف بین مواثیق المحاكم الجنائیة الدولیة  ادم جرائم العن دم تق دأ ع ى مب نص عل في ال
م  انون رق ن أن الق رغم م ى ال سي عل د ) 10(الجن ا ق ى ألمانی ة عل س الرقاب لمجل

ین  ة ب اب الجرائم المرتكب  1933/ 31/١تضمن قید زماني ضمني بإشارتھ إلى عق
                          

 .355 المرجع السابق نفسه ، ص ) ١(
  .144سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق، ص) ٢(
   .2008-6-19 تاريخ 1820 يراجع نص قرار محلس الأمن رقم ) ١(
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الي )١( ١/٧/1945و ادم وبالت دم التق دأ ع ن نطاق مب ، كما یسجل للنظام أنھ وسع م
ھ ی ن فإن سي، ولك ف الجن رائم العن ضحایا ج ة ل ضمانات القانونی ن ال ق م د بح ع

اذ النظام  دء نف ن ب ارا م سري اعتب ادم ی دم التق ًبالمقابل لابد أن نشیر إلى أن مبدأ ع
ى  سابقة عل سي ال الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وبالتالي فإن جرائم العنف الجن

ة الج صاص المحكم ضع لاخت ن تخ اریخ ل ذا الت دم ھ دأ ع ا مب ة لتبینھ ة الدولی نائی
  ًرجعیة القانون وبالتالي سیبقى مبدأ عدم التقادم بالنسبة لھا حبرا على ورق

  
  المبحث الثالث

  لدولية عن جرائم العنف ضد النساءالمسؤولية ا
دون جدوى  ى ب ساء یبق لاشك أن مجرد تقریر أركان جرائم العنف ضد الن

ذا المبحث إذا لم یتم تقریر قیام المسؤولیة ا لدولیة عند ارتكاب ھذه الجرائم، وفي ھ
ھ  ا یرتكب ادة عم سؤولیة الق نناقش م م س دول،ومن ث ة لل سؤولیة الدولی نناقش الم س
ذه  رد عن ھ ة للف الجنود من جرائم بحق النساء،ومن ثم سندرس المسؤولیة الجنائی

  :الجرائم بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  
  
  

  ول المطلب الأ
  مسؤولية الدول

شروعة  صلحة م احترام م زام ب ام الالت ا الع ي مفھومھ سؤولیة ف ي الم تعن
ذه  اك ھ ار انتھ ائج وآث ل نت الي تحم انون وبالت خاص الق ن أش شخص م ل

،والواقع أننا لا نرید الدخول بالخلافات الفقھیة حول تعریف المسؤولیة )٢(المصلحة
ي تفاصیل الم دخل ف د أن ن ة،و لا نری رة الدولی ات كثی ود مؤلف ة لوج سؤولیة الدولی

ا )٣(تتكلم عنھا دول عم ام مسؤولیة ال ان قی ان بالإمك ا إذا ك ان فیم  ،وما یھمنا ھنا بی
وم  ذي تق ساء،وبیان الأساس ال ق الن سي بح ف الجن ن جرائم العن راد م ھ الأف یرتكب

                          

  .144سوسن تمر خان بكة  ، مرجع سابق، ص)  ٢(
  ١٩٩٣، 660ص منشأة المعارف، الإسكندرية، .الغنيمي في قانون السلاممحمد طلعت الغنيمي ، )  ١(
  .١٩٩٩ ، 11الطبعة الأولى،دار القافلة،الجزائر،ص. المسؤولية الدولية، رضا هميسي) ٢(
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ي  ع علیھ،فالأصل أن الدولة لا تسأل عن التصرفات المخالفة للقانون الدولي والت تق
وق  ین ف ب المقیم ن الأجان ا أو م ن مواطنیھ انوا م واء ك ادیین س راد الع ن الأف م
ھ،  رد غایت ار أن الف سلطة باعتب سف ال ن تع رد م ي الف دولي یحم انون ال إقلیمھا،فالق
ة أو  الجرائم الدولی سمى ب ا ی ولكنھ یواجھ ھذا الفرد الذي یخرج عن القانون تحت م

سأل د ا أو تقصیرھاالجرائم ذات الصفة الدولیة وی ان إھمالھ ا ب ھ إذا م ا .)١(ولت وفیم
ان  سلحة،فقد ك ات الم اء النزاع ب أثن ي ترتك سي الت ف الجن رائم العن ق بج یتعل
انون  ام أو الق انون الع ق بالق ة لا تتعل سألة خاص ا م دیما یعتبرھ دولي  ق ع ال ًالمجتم

سان،وھ وق الإن ا بحق ن مرتبطة ارتباطا وثیق م تك ا ل دولي الجنائي،لأنھ ًال ا أدى ً و م
د  صفة خاصة ض ى المستوى الدولي،وب صدد عل ذا ال ي ھ اوزات ف ى حدوث تج إل
سكرات  ال أو مع سكرات الاعتق ي مع تقلات ف زات أو المع ساء المحتج الن
ي  ساء ف د الن ة ض وات الحكومی ي الق ود ف ھ الجن وم ب ا یق سبة لم ذلك بالن اللاجئین،ك

ب ا ن جان شرقیة م ور ال ي تیم دث ف ا ح ردین كم اطق المتم ة من وات الحكومی لق
ي  ي الت ھرھا المآس ل أش الات لع ن الح د م سبة للعدی دث بالن سیة،وكما ح الأندون
ا  د الفیلیبینیات،وم ة ض ة الثانی رب العالمی ان الح ة إب وات الیابانی ن الق ت م ارتكب

  .)٢(ارتكبھ صرب البوسنة ضد المسلمات 
رائم العن اب ج ن ارتك ة ع سئولیة الدولی ة الم ل الدول ن أن تتحم ف و یمك

ن  دعاة أو تغاضت ع ائع الم ي الوق ق مناسب ف ي إجراء تحقی شلت ف سي إذا ف الجن
ن  وه م ا لا ق م بتعویض الضحایا عم م تق ة أو ل تقدیم مرتكبي ھذه الأعمال للمحاكم
یھم وصف  معاناة،ویمكن أن تتحقق مسئولیة الدولة عن الأفراد الذین لا یصدق عل

ا ن أعم وه م ا یرتكب شأن م میین ب وظفین الرس ة الم ود رابط ت وج شرط أن یثب ل ب
ي  ة الت ظاھرة بین ھؤلاء الأفراد والدولة، ومن أمثلة ذلك فرق فرض النظام الأھلی
ھ  ذلك فإن ي ذلك،وب ة ف وات الحكومی ز الق د عج انون عن رض الق الي لف ا الأھ ّیكونھ
ل  ا تتحم ومیین إلا أنھ سوا موظفین حك أن ھؤلاء لی ة ب على الرغم من إدعاء الدول

ن سئولیة ع رق أو الم ذه الف ین ھ اھرة ب ة ظ وافر علاق شرط أن تت الھم ب  أعم
ذه  ة لھ المجموعات وبین الدولة،ویمكن أن تكون ھذه الرابطة في صورة دعم الدول
المجموعات أو تقاعسھا عن التحقیق فیما یرتكبوه من أفعال أو تقدیم غطاء مناسب 

سي ف الجن ة المسؤولیة عن جرائم العن وت لأعمالھم،كما تتحمل الدول ي حال ثب  ف
سلوك  ادة ل اییر المعت ق المع ى وف ة للضحایا عل ة اللازم وفیر الحمای تقصیرھا في ت

                          
  .563سند حسن سعد،مرجع سابق،ص) ٣(
  .204محمود حجازي  محمود،مرجع سابق،ص)  ٤(
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ذه  ل ھ ریم مث ة بتج ام الدول دم قی ال ع ي ح وال،أو ف ذه الأح ل ھ ي مث دول ف ال
  . )١(الأفعال

ادة  ررت الم را ق ة 25وأخی ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ  م
رائم ا ن الج دول ع سؤولیة ال ف م رائم العن ا ج صاصھا، ومنھ ي اخت دخل ف ي ت لت

ام  ى قی ؤثر عل ة لا ی ة الفردی سؤولیة الجنائی ام الم ررت أن قی ث ق سي حی الجن
  .مسؤولیة الدول

  
  المطلب الثاني 

  به الجنود من جرائم العنف الجنسيمسئولية القادة عما يرتك
رال  ة الجن د محاكم وات ،Tomoyuki Yamashita   تع ى للق د الأعل  القائ

ن عام  رة م ي الفت ین ف ان للفلب ى عام ١٩٤٢الیابانیة في الفلبین إبان احتلال الیاب  إل
ى أساس ١٩٤٤ ة عل ذه الرتب د بھ اریخ الحدیث لقائ ،أول محاكمة وإدانة یشھدھا الت

ذیب  ل وتع ائع قت ن فظ ھ م عون لقیادت ود الخاض ھ الجن ا ارتكب سؤولیتھ عم م
نعھم واغتصاب، وقد استندت إدانتھ على أساس فشلھ وده وم ى جن سیطرة عل ي ال  ف

  .)٢(من ارتكاب مثل ھذه الأعمال
دا  سابقة وروان لافیا ال ي یوغوس رب ف و الح اكم مجرم ت مح د قام وق
عون  ود الخاض ا الجن ي ارتكبھ رائم الت ن الج سئولیتھم ع ادة لم ض الق ة بع بمحاكم
سابقة  ي یوغوسلافیا ال ة مجرمي الحرب ف م تصدره محكم ان أول حك لقیادتھم،وك

  :أن مسؤولیة القادة عن ارتكاب جرائم عنف جنسي ھو حكمھا في قضیة بش
The prosecutor v. Delalic , Mucic, Landzo and Delic ( the Celebici case ) 

ي  م ف در الحك د ص وفمبر ١٦وق ادة ١٩٩٨ ن ن ق د م ن العدی ا أدی ، كم
نھم  ة، وم ل المحكم ن قب صربیة م سكرات ال سكر  Zeljko Meakicالمع د مع قائ

كا  سلمي  Omarska campأومارس ن م ة آلاف م ن ثلاث ر م ضم أكث ان ی ذي ك ال
ھ خلال عمل . وكروات البوسنة ذه القضیة أن ي ھ ام ف د تضمنت عریضة الاتھ وق

ساء وتعریضھم لأحوال  ن الرجال والن سجناء م ذیب وضرب ال ھذا المعسكر وتع
م م ي خوف دائ م ف ة وجعلھ ي ومعاملة مھینة وحاطة بالكرام م ف ا اتھ ن الموت،كم

 .)٣(ھذه القضیة عدد من قواد المعسكر الآخرین
                          

  .206-205حجازي محمود د،مرجع سابق،ص- محمود ) ١(
  .207المرجع  السابق نفسه ،ص ) ١(
  .207 محمود ،مرجع سابق،ص حجازيمحمود ) ٢(
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ال  ادة عن أعم سئولیة الق ر بم دولي یق انون ال ومما سبق یمكن القول أن الق
ن خلال  د م جنودھم التي تتم بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني،وھو ما یتأك

ال أحكام المحاكم الجنائیة الدولیة في ھذا الخصوص،وتج د مسؤولیة القادة عن أعم
د  ن تطور،ویع الجنود الخاضعین لھم جذورھا فیما شھده القانون الدولي الإنساني م
ام  رة للحرب وقی ة المتغی ود نتیجة للطبیع ھ الجن وم ب ا یق تحمل القادة المسؤولیة عم
د  ذه القوات،وق ي استخدام ھ ب الحق ف الدول بالاستئثار بامتلاك قوات مسلحة بجان

ي اقترن ذ ل ف ن طوی ذ زم دأت من ي ب ساني الت دولي الإن لك بوضع قواعد القانون ال
ي  ن التطورات الت ا م وضع قیود على حق الأطراف في استخدام الأسلحة وغیرھ
سئولین  ادة م ى أن یصبح الق ي أدت إل حدثت في تنظیم وھیكل القوات المسلحة والت

یھم من ا یصدر إل ذاُ◌ لم ا ًعما یقوم بھ الجنود لیس فقط تنفی ا أیضا عم ً أوامر،وإنم
  .یرتكبھ الجنود من جرائم

ن خلال  م م ود الخاضعین لھ ال الجن كما تأكد مبدأ مسئولیة القادة عن أعم
ي  ا ف ة،ومن أھمھ ة الثانی ت الحرب العالمی أحكام المحاكم الجنائیة الدولیة التي أعقب

ة  وات الیابانی ى للق د الأعل یتا القائ رال یاماش ة الجن صدد محاكم ذا ال ین ھ ي الفلب ف
ت باسم  ن خمسة رجال عرف ة مشكلة م ل محكم  Five – manوالذي حوكم من قب

United States Military Commission،  ن م یك تھم ل أن الم وقد احتج دفاع المتھم ب
ھ  ي منعت ى ظروف الحرب الت ھ راجع إل ال وأن عدم علم ن أفع یعلم بما ارتكب م

ة ال ود،إلا أن لجن ى الجن ى من فرض سیطرتھ عل أن عل ك ب ى ذل ة ردت عل محاكم
ھ  المتھم أنھ یثبت ما إذا كان قد قام ببذل أي جھد یتناسب مع موقعھ القیادي ووظیفت
إن  شار والمتكررة ف ة واسعة الانت ال المریع ذه الأعم م بھ م یعل أم لا،وأنھ إذا كان ل

  .)١(ذلك لأنھ قرر ألا یعلم،وقد حكمت علیھ اللجنة بالإعدام
ة طو ت محكم د اتبع شأن وق یتا ب ة یاماش ي محاكم ر ف ذي أق دأ ال و المب كی

ول )٢(مسؤولیة القواد عن أعمال الجنود الخاضعین لھم سھ البروتوك ، وأقر المبدأ نف
ادة ١٩٤٩الأول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف لسنة  ي الم رر ف ھ ٨٧ حین ق  أن

ذی سلحة ال وات الم راد الق ن أن أف د م سكریین التأك ادة الع ى الق ین عل ون یتع ن یعمل
یھم ات والبروتوكول،ویتعین عل اتھم بمقتضى الاتفاقی  -تحت إمرتھم یعرفون التزام

واد ؤلاء الق ى ھ ع -أي عل ر قم زم الأم ام، وإذا ل ذه الأحك اك لھ ع أي انتھ  من
  .الانتھاكات وإبلاغھا إلى السلطات المختصة

                          
  .208حجازي محمود محمود،مرجع سابق،ص) ١(
  .209ص، المرجع السابق نفسه)  ٢(
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ن  ل م ي ك رب ف ي الح ة مجرم درتھا محكم ي أص ام الت د الأحك وتع
ال یوغوسلافیا ا ًلسابقة ورواندا إقرارا لھذا المبدأ القاضي بمسؤولیة القواد عن أعم

ھ  رى ان ة ن ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الاساس العودة للنظ ابعین لھم،وب ود الت الجن
ادة  ي الم د مسؤولا 28قرر مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین ف ون القائ ث یك ً ،حی

سلطتھ الفع عین ل ود الخاض ھ الجن ا یرتكب صاص عم ي اخت دخل ف رائم ت ن ج ة م لی
  .)١(المحكمة ومنھا جرائم العنف الجنسي ضد النساء

  
  المطلب الثالث 

  ة للأفراد عن جرائم العنف الجنسيالمسئولية الجنائي
دولي  انون ال ي الق ام ف ن أحك ھ م ا یخضع ل كانت قضیة العنف الجنسي وم

ف ا ال العن رة فأفع سنوات الأخی ي ال ة ف ستجدات مھم عا لم رد ًموض م ت سي ل لجن
ول  ف والبروتوك ولات جنی ي بروتوك سیمة ف ات الج ة المخالف من قائم راحة ض ص
ي  ة الحال، ف درج دون شك، بطبیع ا تن ن أنھ رغم م ى ال الإضافي الأول، وذلك عل

ة أو الصحة " نطاق  سلامة البدنی ر بال دیدة أو الإضرار الخطی تعمد إحداث آلام ش
سانیة،" ة اللاإن ات جسیمة، والتعذیب أو المعامل ا مخالف د جمیع ي تع ى أن . ً والت عل

ة الأساسیة  أفعال العنف الجنسي قد وردت صراحة كجرائم قائمة بذاتھا في الأنظم
  .)٢(للمحاكم المخصصة وللمحكمة الجنائیة الدولیة

ة  ة الدولی ة الجنائی یین للمحكم امین الأساس د النظ و، نج ذا النح ى ھ عل
ة الجنا سابقة والمحكم ة لیوغوسلافیا ال دان الاغتصاب جریم دا یع ة لروان ة الدولی ئی

دا  ة لروان ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم سانیة،ویورد النظ اك " ضد الإن انتھ
ة صورة  دعارة وأی ى ال الكرامة الشخصیة وبوجھ خاص الاغتصاب والإكراه عل
ول  شتركة والبروتوك ة الم ادة الثالث ات للم فھا انتھاك دش الحیاء،بوص ور خ ن ص م

  ".ضافي الثاني تملك المحكمة ولایة النظر فیھ الإ
سلافیا  ة لیوغ ة الدولی ة الجنائی ن المحكم صادرة ع ام ال رت الأحك ذلك أق ك
من  درج ض ن أن تن سي یمك ف الجن ال العن ن أفع ره م صاب وغی أن الاغت سابقة ب ال
ة والحاطة  أفعال التعذیب أو انتھاك الكرامة الشخصیة،وبصفة خالة المعاملة المھین

شكل بالك ة، وت ر دولی ت أم غی ّرامة،التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، دولیة كان

                          
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية28المادة )  ١(
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ا  رب وأعرافھ وانین الح ات لق ات ( انتھاك ین اتفاقی شتركة ب ة الم ادة الثالث أي للم
  .)١(ً، ھي انتھاكات تملك المحكمة أیضا ولایة النظر فیھا)جنیف

ة لر ة الدولی ي قضیة وقد كان الحكم الصادر عن المحكمة الجنائی دا ف " وان
سو ا " أكای صا متھم دین شخ ة وت ة دولی ا محكم اكم فیھ ي تح ى الت رة الأول و الم ًھ ً

ي . بجرائم دولیة للعنف الجنسي ان أن یعرف الاغتصاب ف ة بمك ن الأھمی ان م ّوك
سیة یرتكب ضد شخص " القانون الدولي لأول مرة بأنھ  ة جن دني ذو طبیع غزو ب

سریة روف ق ي ظ نھج ".ف ذا ال د ھ شملوا ویؤك ن أن ی صاب یمك حایا الاغت أن ض
ة  ًرجالا ونساء على السواء،ومما لھ أھمیة أیضا الحكم الصادر من المحكمة الجنائی ً ً

ضیة  ي ق سابقة ف لافیا ال ة لیوغوس ا" الدولی ي " فوك ساء ف از ن ة باحتج " المتعلق
صاب سكرات للاغت امي " مع ي ع ة 1993 – 1992ف ي المحاكم ك ھ ت تل ،وكان

ّكز،على وجھ الحصر، على جرائم عنف جنسي مطرد یرتكب ضد الأولى التي تر
د  سلحة ق وات الم ة أن الق أت المحكم ذه القضیة ارت سلح،وفي ھ زاع م اء ن ساء أثن ن
صاب  ة بالاغت ین الثلاث ت المتھم ب، وأدان ث الرع أداة لب صاب ك تخدمت الاغت اس
د ة ض تعباد كجریم سانیة، وبالاس د الإن ریمتین ض رب وج ي ح ذیب كجریمت  والتع

  .)٢(الإنسانیة
ا  ي عدد م ًویتوسع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة توسعا كبیرا ف ً

ددة سیة مح ع " ًففضلا عن إضافة . یورده من جرائم جن ستھدف من ي ت دابیر الت الت
ة ق " الإنجاب داخل جماع ى وف ة عل ادة الجماعی ور الإب ورة من ص باعتبارھا ص

، تحدد المادة السابعة والثامنة من النظام )٣(جماعیة لمنع الإبادة ال1948اتفاقیة عام 
ي  اء، أو " الأساس ى البغ راه عل سي، أو الإك تعباد الجن صاب، أو الاس الاغت

ل سي، (...) الحم ف الجن كال العن ن أش ر م كل آخ سري، أو أي ش یم الق أو التعق
ات  ي نزاع ال ف ذه الأفع ت ھ واء ارتكب رائم حرب،س سانیة وج د الإن رائم ض كج

  .ولیة أم غیر دولیةمسلحة د
الم القضاء  ي ع رة ف ورة كبی ة ث ة الدولی وفي الحقیقة تشكل المحاكم الجنائی
ین  خاص الطبیعی ة الأش صاصھا بمحاكم ا اخت ي مواثیقھ دت ف ا أك ث أنھ دولي حی ال
د  رد لیكون محلا لخطاب القواع ًوھذا بحد ذاتھ تطور كبیر في مجال صلاحیة الف

ة القانونیة الدولیة،حیث أكدت الم ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم سادسة م ادة ال
ة  ة الجنائی ام الأساسي للمحكم اء النظ م ج ن ث دأ، وم ذا المب ى ھ دا عل ة لروان الدولی

                          

  .66،المرجع السابق،صليندسي شارلوت) ١(
  .66ص،المرجع السابق نفسه ) ٢(
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ادة  ي الم د ف ة لیؤك ون 25الدولی ث یك ة حی ة الفردی سؤولیة الجنائی ى الم ھ عل  من
ا بصفتھ ة مسئولا عنھ ي اختصاص المحكم دخل ف  الشخص الذي یرتكب جریمة ت

  /.2/ ف/25م /ًالفردیة وعرضة للعقاب وفقا لھذا النظام الأساسي 
سي  ف الجن اب جرائم العن ن ارتك ة ع ة الفردی سؤولیة الجنائی ر الم إن تقری
ة  رة الرابع ا أن الفق ًیشكل ضمانة قانونیة كبیرة لحمایة النساء ضد ھذه الجرائم،علم

ادة  ن الم ة الفردی25م سؤولیة الجنائی ر الم ررت أن تقری ام  ق ي قی ؤثر ف ة لا ی
  .مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي

ة  ھ للمسؤولیة الجنائی ي معالجت ا ف ا نوعا م ان النظام الأساسي دقیق ًولقد ك ً
ام  ع قی ي تمن ع الت ض الموان رر بع ھ ق ا أن وابط كم ا ض ع لھ ث وض ة حی الفردی

  :المسؤولیة
  )١(:يضوابط المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جرائم العنف الجنسـ 1
ة- 1 ف العقوب ببا لتخفی د س اب ولا تع إذ : ًالصفة الرسمیة للشخص لا تعفیھ من العق

ذا 27قررت المادة  ا أن ھ ك، علم ة ذل ة الدولی ة الجنائی ً من النظام الأساسي للمحكم
ام  رره النظ ا ق سابعة كم ادة ال ي الم ل ف ن قب ورمبرغ م ة ن ھ محكم د قررت دأ ق المب

  ً.ولیة لیوغسلافیا السابقة في المادة السابعة أیضاالأساسي للمحكمة الجنائیة الد
اب الجرائم 2 ام المسؤولیة عن ارتك ن قی ع م ة لا تمن ة أو الداخلی ـ الحصانة الدولی

  .2 /27الواردة في اختصاص المحكمة م 
ائم 3 شخص الق ـ ارتكاب أحد الأشخاص للفعل لا یعفي رئیسھ القائد العسكري أو ال

سؤول ن الم ھ م لا بأعمال م ًفع ة للعل باب معقول ھ أس ت لدی م أو كان ة إذا عل یة الجنائی
  ).28(م
ن 4 ة م صاص المحكم ي اخت دخل ف د ت ي ق ن الجرائم الت ا ع رئیس جنائی سأل ال ًـ ی

سلطتھ وسیطرتھ  جانب والمرتكبین لھذه الجرائم من جانب آخر والذین یخضعون ل
  .نتیجة لعدم ممارسة سیطرتھ على ھؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة

ة 33ـ نصت المادة 5  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ في حال
ة لا  صاص المحكم ي اخت دخل ف ي ت رائم الت ن الج ة م خص لجریم اب أي ش ارتك
ر  الا لأم م امتث د ت ة ق ك الجریم ھ لتل ان ارتكاب ة إذا ك سؤولیة الجنائی ن الم ي م ًیعف

ًحكومة أو رئیسا عسكریا أو مدنیا عدا الح ً   :الات التالیةً
  .أـ إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني

                          

تغريد حكمت ، مسؤولية الأفراد ومسؤولية الدول في المحاكم الجنائيـة الدوليـة، نـدوة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وتوسـيع ) ١(
ـــة الدوليـــة للـــصليب الأحمـــر، ص نطـــاق القـــان ون الـــدولي الإنـــساني ،كليـــة الحقـــوق، جامعـــة دمـــشق، منـــشورات اللجن

144- 149 ،٢٠٠٣.   
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  .ب ـ إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع
  .ج ـ إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة

ادة  ھ الم ف 33ولكننا نرى ان ما نصت علی ى جرائم العن ق عل د لا ینطب  ق
ة الجنسي لأن عدم ن الناحی ة أولا م ع ،فھي مجرم ً مشروعیتھا تكون ظاھرة للجمی

ة  وانین الجزائی م الق ي معظ ة ف ا مجرم ا أنھ ات ،كم ب المجتمع ي أغل ة ف الأخلاقی
  ً.الداخلیة ثانیا

  :)١(موانع المسؤولیة الجنائیة ـ 2
دفاع 31عالجت المادة  ة ال ا حول حال ع تحفظن  موانع المسؤولیة الجنائیة م

شرعي إذ یع وع ال ي وق ھ ینف ة لأن وانین الجنائی ب الق ي أغل ر ف باب التبری ن أس د م
ادة  ا الم ي ذكرتھ ع الت م الموان ذكر أھ ن أن ن ة حال یمك  31ًالجریمة أصلا، على أی

)٢(:  
دم  ى إدراك ع ھ عل دم قدرت ا یع صورا عقلی اني مرضا أو ق شخص یع ان ال ـ إذا ك ًأ ً ً

ي  تحكم ف ى ال ھ عل لوكھ أو قدرت ة س ع مشروعیة أو طبیع ا یتماشى م سلوكھ بم
  .مقتضیات القانون

ب ـ إذا كان الشخص في حالة سكر مما یفقده قدرتھ على إدراك عدم مشروعیة أو 
  .طبیعة سلوكھ

سھ أو عن شخص  دفاع عن نف ول لل ى نحو معق ج ـ إذا كان الشخص یتصرف عل
  .آخر أو یدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنھا لبقائھ

ـ إذا ك د د ة ق صاص المحكم ي اخت دخل ف ة ت شكل جریم ھ ی دعى أن سلوك الم ان ال
دني  الموت الوشیك أو بحدوث ضرر ب حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تھدید ب
ولا  ا ومعق صرفا لازم صرف ت شخص وت ك ال د ذل یك ض ستمر أو وش سیم م ًج ً ً

  :لتجنب ھذا التھدید ویكون ھذا التھدید
  .ًـ صادرا عن أشخاص آخرین

  .)٣(عل ظروف أخرى خارجة عن إرادة الشخصـ تشكل بف

                          
  .151-150تغريد حكمت د، مرجع سابق، ص) ١(
المؤســسة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس، ). القــسم العــام(صــافي طــه زكــي، المبــادئ الأساســية لقــانون العقوبــات اللبنــاني ) ٢(

 .١٩٩٣ ، 275-236لبنان، ص 
يقـصد بـذلك حالـة الــضرورة حـول ذلـك يراجــع، فـرج رضـا، شــرح قـانون العقوبـات الجزائــري، الطبعـة الثانيـة، الــشركة ) ١(

  .١٩٧٦، 186-180الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 
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ن  انع م انون كم ائع أو الق الغلط بالوق رف ب م یعت ام الأساسي ل ا أن النظ كم
وي  اب العنصر المعن ھ غی ھ أو ترتب علی ة إلا إذا نجم عن موانع المسؤولیة الجنائی

  /.32م/
  

   :الخاتمة
ة الجنا-1 ي للمحكم ام الأساس ام النظ دى اھتم بق م ا س ا مم ر لن ة  یظھ ة الدولی ئی

ساء،  الطبع الن ا ب ن بینھ ة وم ع ضحایا للجرائم الدولی ي تق ضعیفة الت ات ال بالفئ
ة  ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ دف م ا أن الھ ك طالم ي ذل ة ف ولا غراب

  .الدولیة تحقیق العدالة الجنائیة
على الرغم من ذلك فإننا لا نستطیع أن ننكر القصور في بعض جوانب النظام   -2

ر الأ لات الكثی ساسي والتي یأتي على رأسھا مبدأ عدم الرجعیة إذ یؤدي إلى إف
ام النظام  دء سریان أحك ل ب ساء قب سي بحق الن من مرتكبي جرائم العنف الجن
ض  ود بع ك وج ن ذل ف م ا یخف ل م ة، ولع ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم الأساس

حكمة یوغسلافیا المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة لبعض المناطق في العالم كم
ضع  ر لیخ رم كبی ار مج ي الآن بانتظ ا وھ ر عملھ زال تباش ي لا ت سابقة الت ال

  .لاختصاصھا وھو مجرم الحرب في یوغسلافیا السابقة رادوفان كاردجیتش
  

  :التوصیات
وعي -1 شر ال ذلك یجب ن لاج ل ن الع را م ة خی ر أن الوقای د أن ینك ستطیع أح ً لا ی

  .یام النزاعات المسلحة على وجھ الخصوصبقضایا النساء وحقوقھن أثناء ق
ة -2 ساء ضد الجرائم الدولی ة الن ة الجوانب خاصة بحمای نقترح عقد اتفاقیة متكامل

ة  ى غرار اتفاقی سي،ذلك عل ف جن شكل جرائم عن ي ت ال الت ي الأفع والتوسع ف
  .جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین، لأن ذلك یوفر حمایة أكبر للنساء

سي  نتمنى قی-3 ف الجن النظر بجرائم العن ة مختصة ب ة دائم ة دولی ام محكمة جنائی
ة لأن  ة الدولی ة الجنائی أن المحكم ن ش ل م ساء،وذلك لا یقل ق الن ة بح المرتكب
ي  ضاء دول ام ق ك أن قی ساء ولاش ر للن ة اكب أمین حمای راح ت ن الاقت دف م الھ

  .متخصص ھو الأقدر على تحقیق ذلك
  

  : مراجع البحث
   :ةالعربیالمراجع 



                                                       ٢٠٩                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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دراجي ،  .١ راھیم ال دوانإب ة الع ن جریم صیة ع سؤولیة الشخ دوة .الم ن
ة  ة الدولی شق، اللجن ة دم وق جامع ة الحق ي كلی ة ف ة الدولی ة الجنائی المحكم

  .٢٠٠٣، للصلیب الأحمر 
ة .٢ ة الدولی ة الجنائی ح الأساسیة للمحكم ا ،الملام و الوف دوة تحدي .احمد  أب ن

شورات اللجن شق ،من ة دم ي جامع صانة ف صلیب الح ة لل ة الدولی
  .2001الأحمر

د .٣ تتغری ة  حكم اكم الجنائی ي المح دول ف سؤولیة ال راد وم سؤولیة الأف  ،  م
دولي  انون ال اق الق یع نط ة وتوس ة الدولی ة الجنائی دوة المحكم ة، ن الدولی
صلیب  ة لل ة الدولی شورات اللجن الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، من

  .٢٠٠٣الأحمر
باط ،  .٤ ة ش ة اجمع ربحمای ت الح ة وق ان المدنی دنیین والأعی الة .لم رس

   .٢٠٠٣دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة
ى جرائم الحربحسام عبد الخالق الشیخة ،  .٥ اب عل دار . المسؤولیة والعق

   .٢٠٠٤،الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 
ات الجزائري-رضا فرح ،  .٦ انون العقوب شركة  شرح ق ة، ال ة الثانی ، الطبع

  .1976لنشر والتوزیع، الجزائرالوطنیة ل
ا .٧ سي، رض ة- ھمی سؤولیة الدولی ة، .  الم ى، دار القافل ة الأول الطبع

   .١٩٩٩الجزائر
ند  .٨ ند ،  س عد س سن س سلامة ح ي ال سان ف وق الإن ة لحق ة الدولی الحمای

  .٢٠٠٤الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة. الجسدیة
ة ،   .٩ ان بك سسوسن تمر خ رائم ضد الإن ام الج ام النظ انیة في ضوء أحك

ة . الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامع
  . ٢٠٠٤،القاھرة 

لبي ،  .١٠ دیع ش د الب لاح عب نة  -ص اة البوس دولي ومأس دخل ال الت
  .١٩٩٥. الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة .والھرسك

ادئ الأساسیة لقطھ زكي صافي ،  .١١ اني  المب ات اللبن انون العقوب
   .1993المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان. )القسم العام(
دقي ،  .١٢ رحیم ص د ال ائيعب دولي الجن انون ال ن، .د .الق

   .1986القاھرة
ار ،   .١٣ د الف د الواح اعب اب علیھ لطة العق ة وس رائم الدولی  دار الج

   .1996النھضة العربیة، القاھرة 
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ة .اجھن الحربنساء یو-لیندسي شارلوت ، .١٤ منشورات اللجنة الدولی
  .2002للصلیب الأحمر

ي،  .١٥ ت الغنیم د طلع سلاممحم انون ال ي ق ي ف شأة .الغنیم  من
   .١٩٧٣،المعارف، الإسكندریة 

ات ، محمود محمود حجازي .١٦ ي أوق رأة ف ف الجنسي ضد الم  العن
   .٢٠٠٧، دار النھضة العربیة، القاھرة . النزاعات المسلحة

سیوني  .١٧ ریف ب ود ش شأتھا ، محم ة ن ة الدولی ة الجنائی المحكم
ي ا الأساس اھرة . ونظامھ ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة الثالث ، الطبع

٢٠٠٢.  
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